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 حجز لدى الغير.  –امتناع عن التنفيذ  –حكم قضائي 

من طرف  المنجز  الامتناع  الى محضر  قضائها  تعليل  اليه في  انتهت  فيما  استندت  المحكمة  إن 
الغير، وأن تراخي الجماعة  للمدين لدى  القضائي في الملف التنفيذي، وكذا محضر حجز ما  المفوض 

يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى التنفيذ عنية في التنفيذ دون مبرر مقبول  الم
د إلا على وسائل الجبري عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص ʪقي النعي، فإن المحكمة لا تر 

الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير đا وجه النظر في القضية، وفي ʭزلة الحال فإن ملاءة ذمة المنفذ  
عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم Ĕائي حائز لقوة الشيء 

مبر  دون  تنفيذه  عن  المعنية  الجماعة  امتنعت  به،  تسبغ  المقضي  التي  الإلزام  لصفة  وذلك  مقبول،  ر 
الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي  
تم خرقها، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا  

 كافيا. 

 فض الطلب ر 
 وطبقا للقانون  ʪسـم جلالــة الملــك

،    -مراجعه أعلاهالمشار إلى    -توى  القرار المطعون فيه ʪلنقضالملف ومححيث يستفاد من وʬئق  
تحت   12/10/2017ا عن المحكمة الإدارية ϥكادير بتاريخ  أنه سبق للمدعي (المطلوب) أن استصدر حكم

الجماعة الحضر    1455عدد   إجماليا قدره  قضى على  تعويضا  له  تؤدي  لكلميم في شخص رئيسها ϥن  ية 
ذي تم Ϧييده من طرف محكمة وهو الحكم اليلها الصائر ورفض ʪقي الطلبات،  درهم وتحم  611.450.00

الى    الاستئناف الإدارية بمراكش مع التعويض  برفع مبلغ  بقرارها عدد   786.150.00تعديله وذلك  درهم  
هت  كلميم انت ، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ، وتوجيه إʭبة قضائية الى ابتدائية  2018/ 10/ 31وʫريخ   1360

ϵيقاع حجز بين التي   يدي الخازنفيها الاجراءات  الناجزة أو  أموال جماعة كلميم   الاقليمي بكلميم على 
وواجب درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية    822.834.00سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ  

إطار في  الاجراءات  استيفاء  وبعد  القضائي،  المفوض  وأتعاب  الم  الخزينة  لدى مسطرة  الحجز  على  صادقة 
صدر ʪلتص  الغير،  المنجز  الحكم  المحضر  موضوع  الغير  لدى  الحجز  على  والمصادقة  بتاريخ حيح 
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فوض القضائي الموقع من طرف الم  14/2019ملف التنفيذ المفتوح đذه المحكمة تحت عدد    02/2019/ 28
ين عليه ب درهم المحجوز 822834،00لغ  حدود مبلصالح طالبي التنفيذ على أموال جماعة كلميم في(ح.ب) 
لمحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف ن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ ايدي الخاز 

جماعة   وتحميل  أعلاه،  إليه  المشار  استأنفته التنفيذي  والمصاريف،  الرسوم  رئيسها كافة  كلميم في شخص 
 ار المطعون فيه ʪلنقض. ده، وهو القر الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييضت محكمة جماعة كلميم، فق

 : في وسيلة النقض الفريدة 
نعى الطالبة على القرار المطعون فيه ʪلنقض  خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في  حيث ت
الفصلين   الدف  491و    440خرق  على  الجواب  وعدم  المدنية  المسطرة  قانون  امن  وعدم  إلى وع  لارتكاز 

ج مذكرة  في  أʬرت  أĔا  ذلك  الفصلين  أساس،  مقتضيات  خرق  وأن  491و    440واđا  إليهما،  ه المشار 
ا الطرف طالب  لصالح  بطاح  القضائي حفيظة  المفوض  المنجز من طرف  الى محضر الحجز  لتنفيذ  ʪلرجوع 

عليه الخ(المستأنف  بيدي  بين  لكلميم  الحضرية  الجماعة  أموال  على  الاق)  يقم ازن  لم  فإنه  لكلميم،  ليمي 
بلغ المحكوم به،  وعمد إلى مباشرة  الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي لأداء الم  ϵعذارها ʪعتبارها 

فيها   الأصل  أن  من  الرغم  على  حقها  في  الحجز  وʪلتالي  إجراءات  الذمة  حقوق ملاءة  ضياع  لا يخشى 
ا إلا بعد منحها  نه لا يستساغ قانوʭ إجراء حجز تنفيذي في حقهجهتها، وأالطرف المحكوم لفائدته في موا

ي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته  الأجل القانوني الكافي للأداء، مما ينبغ
 سبة العمومية، ويناسب نقض القرار. ها وكذا مقتضيات المحاالمقتضيات المشار إلي
ت اليه في تعليل قضائها ة مصدرة القرار المطعون فيه ʪلنقض فيما انتهدت المحكماستن  لكن، حيث

طرف  من  المنجز  الامتناع  محضر  بتاريخ    الى  القضائي  رقم    2019/ 02/ 25المفوض  التنفيذي  الملف  في 
توصل به المكلف بمكتب الضبط،      2019/ 06/01  ه لجماعة كلميم بتاريخ، ضمنه تبليغه اعذار   2019/ 34

بتبليكما   تراخقام  وأن  الغير،  لدى  للمدين  ما  مبرر  غها بمحضر حجز  دون  التنفيذ  في  المعنية  الجماعة  ي 
ناعا عن التنفيذ ʪلمفهوم الذي يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى مقبول، يعتبر امت

الجبري عن طري فإ التنفيذ  النعي،  ʪقي  الغير، وبخصوص  لدى  مسطرة الحجز  المحكمة ق  إلا على   ن  ترد  لا 
ن ملاءة ذمة المنفذ صحت لتغير đا وجه النظر في القضية، وفي ʭزلة الحال فإ  وسائل الدفع والدفاع التي لو

تنف عليها  الحجز  إمكانية  دون  يحول  لا  عمومية  أموالها  واعتبار  لعليها  حائز  Ĕائي  الشيء  يذا لحكم  قوة 
الأحكام  ون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ  تنفيذه د  المقضي به، امتنعت الجماعة المعنية عن

تبين الجماعة  أن  ودون  للتنفيذ،  القابلة  تم خرقها،   القضائية  التي  العمومية  المحاسبة  مقتضيات  المنفذ عليها 
ة  والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما ʪلوسيل   ها على سند من القانونفتكون (المحكمة) قد أسست قضاء

 أساس. على غير
 لـهـذه الأسـبـاب
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 برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.قضت محكمة النقض 
الج في  وتلي  القرار  صدر  العادية وبه  الجلسات  بقاعة  أعلاه  المذكـور  ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  لسة 

د عبد السي  (القسم الأول)  رئيس الغرفة الإدارية نت الهيئة الحاكمة متركبة من  بمحكمة النقض ʪلرʪط، وكا
Đأعلي  ا ʪʪ دية لل السادة  والمستشارينيدʭ :  ة بلعسري، ية، المصطفى الدحاني، فائز ، احمد دينمقررةوسي

 .السيدة فاطمة العكرود كاتبة الضبط ، وبمساعدة سابق الشرقاويالسيد  المحامي العاموبمحضر 
 


